


المتخر : 6 | صطلا حي قد استخدمه العلماء بكثرة؛ ولا اك ٤‏ 
كونه اصطلاحًا من فترةٍ مبكّرةٍ جذًا . 

وقد غرقة ابن الصّلاح كتعريف الشاذ؟ فالشاذ والمتكر عثده بمعى 
واحد» وهذا هو الذي يظهر (أيضًا) من تصرف الذهبيء وإن كان كأنه خصّه 

قال كانه : الضعيف به . 


و شه * في | بش 8 ال أوى 


وهذا و قوئ وله وجاهة ؛ | لأن الراوى شيعينت اص | 
قال يانه : 


لو م ينمرد. 


اوقد يُعد تفرد الصدوق متكرًا) . 

قوله (وقد): يُفيد التقليل أو التردد. أي : إن تفرد الصدوق في بعض 
االأحيان قن يكرن منك . 

٣‏ والصّدوق: هو العدل الذي خف ضبظه» والأصل فى حديثه أن يكون 

والضابط في الحكم بالنكارة على ما تفرّد به الصدوق : أن من كان 
صبكاه وإتقانه بر ها ترد يه فير تیر + وان کان که ور تھا نه لآ غر سا ت 
به فهو منكر . 

ويدك على ذلك *” هيا رة ف انشاذ سابقا بش ل : «آو ما انفرد به من لا 
يَحْتَمِلَ حاله قبولٌ تفرده مظلقًاة . 
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انكر كالشاد 
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0-7 افق دا أ ابن 


الصسلاحء 


وهو ظاهر 


الدهيسي 


/ 0 o 
تفرد الراوي‎ 


االصذوق 


تفرد الراوي 
اث قة 


المتأخرين فى 
إغفال هدا 
الشرط فى 
اليك 


المعاصرين 
فىتطبيق هذا 
اشر 


'تعريف المنكر 
عند العلماءع 
أ : لتقدمين 


والصحيح : أن ذلك ليس خاصًا بالصدوق» بل حق الثقة ؛ ولذلك رد 
العلماء بعض مفاريد كبار الثقات الحفاظ» حن إن الإمام أحمد تردّد في قبول 
حديث مالك بن أنس في دخول رسول الله ية مكة يوم الفتح وعلى رأسه 
المغفرء حت وجد من تابعه على ذلك؛ تحريًا من الإمام أحمد كاله وتتبنًا في 
حديث رسول الله وه . 

وعلى هذا يكون ما ذكره الإمام الذهي (هنا) مثالاء وليس حصرًا 
المت قيسا ذكر ؟ لآن له اة قد عل هنك ! سا سبق.. 

وللأسف : فإن كثيرًا من المتأخرين قد أغفلوا هذا كشرط في القبول. 
وحكموا على أحاديث تفرد بها الثقاثُ بالصحة» مع أن من قبلهم من العلماء 
قد ردّها ؛ لتفرّد راوسا ما . 

وسبب ذلك: أن هؤلاء فكروا الشاذ (عند تعريفهم للحديث 
الصحيح) بأنه مخالفة الراوي لمن هو أولى منهء ولم يُمْسّروه بما فشسّره به ابن 
الصلاح واضع تعريف وشروط الحديث الصحيح- بأنه تفرد من لا يحتمل 
ضبطه وإتقانه ما تفرد به . فلم يكن هذا شرطًا عندهم في الحكم على الحديث 
باأبحة . 

وقد غلا آخرون من المعاصرين فى تطبيق هذا الشرط› حى ردوا به 
أحاديث مفاريد حكم عليها كثيرٌ من العلماء بالصحة؛ وذلك لأنهم لم يوازنوا 
بين ما تفرد به الراوى وبين درجة ضبطه وإتقانه» فقد يحتمل ضبطه وإتقانه ما 
تفرد به . 

ولبُعلم : بأن في هذه الموازنة من الدقة والخفاء ما يجعلها متعذرةٌ في حق 
كقير ون سن الین واحخديت ؛ 

وعلى هذا : فإن من لم يشترط السلامة من التفرد المردود. فقد أخطأ 
طا تهج . ومن اشة ترطها وتوسّع في تطبيقها فقد أخطأ خطأ جُزئيًا . 

وقد اتضح مما سبق : تعريف كل من ابن الصلاح» والذهبي» وابن 
س کون ؛ وأا من كان قبل هؤلاء: فقد تبين لي (بعد التتبع والاستقرا اء) 
أن المنكر عندهم : ما يستفحشه الناقد من خالفة الصواب . 
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وقد توصّل بعض المعاصرين الفضلاء إلى : أن المنكر هو الخطأ . وليس 
هذا صحيحًا على إطلاقه ؛ لأن المنكر (فى اللغة) يُفيد الخطأ المستفحش لا مطلق 
الخطأء ثم إن كثيرًا من الأحاديث المردودة ما لا يوصف بكونه منكراء بل 
يكتفون بوصفها بأنها خطأ أو وهمء وهذا يدل على أن المنكر ليس هو الخطأ 
المطلق» بل هو بمعئ الخطأً وزيادة . 

ومقصودنا شخ تعر ننا السايق چ وهو ( ما يستفحشه الناقد من عالفة 

١‏ - أن الوصف بالنكارة أمر نسى؛ فقد أستفحش هذا الخطأ لكونه 
صدر من أحد كبار الحقاظ» ولو صدر نفس هذا الخطأ من راو آخر خفيف 
الضبط : لم أستفحشه ؛ لن مل من الممكن أن يقع في هذا الخطأ . 

لين بیقر الاد ٢2ا‏ وجد هذا الخطأ قد صدر من الحافظ الكبير) : 
هذا منكر؛ إنما ب ير يك أل من صقر مته هذا الخطأ مشخ مر مله ملا | طا > 
لا أن الخطأ 1 مستفحش فى ذاته . 

لن لا شك أنه الأسل لي إطلاق هذا الوسف (التخار ا أن وكوف لي 

1- أن الوصف بالنكارة قد يكون لحديثٍ موضوعء كما قال أبو حاتم 

الرازي في حديث بأته (منګر موضوع) ولا لل في التعريف ١‏ (من مخالفة 
اکا : 

وقد حكى ابن حجر في : (هدي الساري): أن الإمام أحمد والنساني 
بلاقم تلتق عل القرد 5 سواط أكآن مقيولا أو عردوذًا , 

وقد قيّد هذا الإطلاق ابن حجر في : الک قاعم 4 بن الصلاح) بأعهم 
لا يطلقونه إلا على ما كان فيه علة تقتضى الرد . 

وهذا صحيح ؛ لأن الوصف بالنكارة (فى اللغة) يقتضى شدة الردء 

ويُؤكد ذلك : أن الأثرم قال للإمام أحمد (عن زيد بن أب أنيسة) : «إن 


٩ ٥ 


سر 
التعريف 


النكارة الحكم 
لك 1 


له أحاديث إن لم تك مناكير فهي غرائب». قال الإمام أحمد : «نعم» .فهذا نص 
]00 300 ۰ أن الغ ائ غب المتاكه . 
صريح على أن هناك فرق بين الغرائب والمناكير» وأن الغرائب غير المناكير 


ILE‏ ف إل“ الامامأحمد 
ثم إن بعض المعاصرين قد استقرا الا حاديث التي حكم عليها 2 
بالنكارة ك فو جد أنه لا يريد بذلك إلا الرد. 
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